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 ( هـــ 1438( عام 24/8القرار رقم ) )

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 هـ17/10/1435( وتاريخ 1140رقم )ب

 م31/12/2013على الربط الزكوي للعام المنتهي في 

 

 

 

 :الله؛ وبعدالحمدلله، والصلاة والسلام على رسول 

 عتراضلجنة الا –بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة  –هــــ انعقدت 5/8/1438ثنينالإإنه في يوم 

 :الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، بحضور كل من

 رئيسا   ........                  الدكتور/.......

 عضوا  ونائبا  للرئيس        الدكتور/...............

 عضوا         الدكتور/............... 

 عضوا         الأستاذ/...............

 عضوا        الأستاذ/...............  

 سكرتيرا                 الأستاذ/...............

على الربط الزكوي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل  )أ(المستشفىالمقدم من المكلف/  عتراضوذلك للنظر في الا 

هــ 28/6/1438ثنين م؛ حيث مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم الإ31/12/2013بأبها للعام المنتهي في 

، ........ومثل المكلف:هــ، 10/6/1438( وتاريخ 17561/16/1438بموجب خطاب الهيئة رقم ) ،........و ،........و ،........كل من:

هــ، وبموجب 27/1/1442(، صادرة من أبها، وتاريخ الانتهاء في ........سعودي الجنسية، بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم )

هــ، المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بأبها بتاريخ 27/6/1438تفويض مدير عام المستشفى المؤرخ في 

 .هــ27/6/1438

، ومراجعة ما تم تقديمه من عتراضالمقدم من المكلف، وردود الهيئة على بنود الا عتراضوقد قامت اللجنة بدراسة الا

مستندات تضمنها ملف القضية، وما قدم من مستندات أثناء وبعد جلسة الاستماع والمناقشة؛ في ضوء الأنظمة واللوائح 

 :التاليوالتعليمات السارية؛ وذلك على النحو 
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 :* الناحية الشكلية

 :وجهة نظر الهيئة – 1

الهيئة بالقيد  إلىالمكلف الوارد  اعتراضفي جلسة الاستماع والمناقشة سألت اللجنة ممثلي الهيئة عن أسباب ومبررات رفض 

ه من الناحية اعتراضهــ من الناحية الشكلية؛ فأجابوا بأنهم يتفقون مع وجهة نظر المكلف بقبول 19/2/1436( وتاريخ 131رقم )

 .هــ17/10/1435( وتاريخ 1140الهيئة بالقيد رقم ) إلىه الأول الوارد اعتراضالشكلية، بناء  على 

 :رأي اللجنة – 2

 .احول الناحية الشكلية يعد منتهي  المكلف من الناحية الشكلية؛ فإن الخلاف  اعتراضما دام أن الهيئة وافقت على قبول 

( وتاريخ 1140الهيئة بالقيد رقم ) إلىالمكلف الوارد  اعتراضوبناء  على ما سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين قبول  

 .؛ وبالتالي مناقشته من الناحية الموضوعيةهــ من الناحية الشكلية بموافقة الهيئة على وجهة نظر المكلف17/10/1435

 :* الناحية الموضوعية

 :وجهة نظر المكلف – 1

م، وأفادوا أن هذا البند من 2013الوعاء الزكوي لعام  إلىيعترض المكلف على إضافة بند موردين للمستشفى والصيدلية  

 .وعاء الزكاة إلىالعناصر التجارية التي تتم عليه حركة طوال العام، ولا يضاف 

 :وجهة نظر الهيئة – 2

الوعاء  إلىتم إضافتها  ( ريالا  1,563,197بعد الاطلاع والدراسة لحركة بند الموردين تبين أن هناك مبالغ حال عليها الحول بمبلغ ) 

ال المتاحة سواء إضافة جميع الأموهــ )إجابة السؤال الثاني( المتضمنة 1424( لعام 22665الفتوى رقم ) استنادا إلىالزكوي 

زكوي كانت مملوكة للمنشأة أو مستفادة من الغير التي تستخدم في أنشطة المنشأة، سواء  الثابتة أو الجارية؛ حيث تعالج 

لما تضمنه ربط الهيئة، ومنه القرار الاستئنافي  اضاء اللجنة الاستئنافية على معالجة البند وفق  ما آلت إليه، وقد استقر ق باعتبار

( 818هــ، والقرار الاستئنافي رقم )22/1/1428( وتاريخ 811/1هــ، المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1428( لعام 720رقم )

هــ، وبما يتضح معه شرعية ونظامية إضافة هذا 21/3/1429( وتاريخ 2598هــ، المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم )1429لعام 

تي تجب فيها الزكاة، وقد تأيد إجراء الهيئة بعدة أحكام قضائية صادرة من المحاكم ضمن الأموال ال عتراضالبند محل الا

هــ الصادر من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بالرياض، المؤيد من 1431( لعام 1د/إ//17الإدارية؛ ومنها الحكم رقم )

هــ 1433( لعام 5د/إ//116هــ، والحكم رقم )1432( لعام 812/2قم )مها ركالدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض بح

الصادر من الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بالرياض، المؤيد من الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض 

 .هــ، وتتمسك الهيئة بصحة إجرائها1434( لعام 365/6بحكمها رقم )

 

 :اللجنةرأي  – 3

 :بعد أن درست اللجنة وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الآتي 

الوعاء الزكوي  إلىينحصر الخلاف بين المكلف والهيئة في قيام الهيئة بإضافة بند الموردين )الذي حال عليه الحول(  –أ 

اء الزكوي كونه عبارة عن موردي أدوية ومستلزمات الوع إلىم؛ حيث يرى المكلف عدم توجب إضافته 2013للمكلف لعام 

الفتوى  استنادا إلىالوعاء الزكوي  إلىطبية، وهي حسابات مستثمرة ومتحركة خلال العام. بينما ترى الهيئة توجب إضافتها 

 عدد من القرارات الاستئنافية، والأحكام القضائية الصادرة في هذا الخصوص. إلىهــ، و1424( لعام 22665رقم )
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طلب بعد جلسة الاستماع والمناقشة ب –م المقدمة من ممثلي الهيئة 2013القوائم المالية لعام  إلىبرجوع اللجنة  –ب 

لمدة لموردي المستشفى ( أن رصيد أول ا8هـــ اتضح من الإيضاح رقم )5/7/1438( وتاريخ 45696/27/1438برقم )

، ( ريالا  55/2,352,685، كما اتضح أن رصيد أول المدة لموردي الصيدلية )( ريالا  46/1,742,185، وآخر المدة )( ريالا  25/1,262,678)

، ( ريالا  366,297( أن رصيد أول المدة الدائن لأطراف ذات علاقة )9، كما اتضح من الإيضاح رقم )( ريالا  44/3,159,027وآخر المدة )

 .( ريالا  366,297)وآخر المدة 

( وتاريخ 1457/5م برقم )2013الربط الزكوي الذي قامت الهيئة بإجرائه على حسابات المكلف لعام  إلىبرجوع اللجنة  -جـ 

بمبلغ م 2013لعام الوعاء الزكوي للمكلف إلىهــ اتضح أن الهيئة قامت بإضافة بند موردي الصيدلية والمستشفى 23/11/1435

 .( ريالا  366,297، كما قامت بإضافة بند دائني أطراف ذات علاقة بمبلغ )( ريالا  1,563,197)

اللجنة أثناء جلسة الاستماع والمناقشة؛  إلىكشف الموردين المرفق بخطاب المكلف، المقدم  إلىبرجوع اللجنة  –د 

 .يالا  ( ر1,424,410اتضح أن بند الموردين الذي حال عليه الحول بمبلغ )

( من المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة ( من البند )أولا  5الفقرة رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ه 

القروض " إلى الوعاء الزكوي للمكلف:هــ؛ اتضح أنها تنص على أن يضاف 1/6/1438( وتاريخ 2082الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

ن، أوراق الدفع، حساب الدفع على المكشوف التي يوما في حكمها من مصادر التمويل الأخرى مثل الدائنالحكومية والتجارية 

ما  –ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنية، ج  –وحال عليه الحول، ب  اما بقي منها نقد   –للآتي: أ  افي ذمة المكلف وفق  

 .استخدم منها في عروض التجارة وحال عليه الحول"

الأحكام الصادرة من ديوان المظالم التي استشهدت بها الهيئة اتضح أنها ترى وجوب الزكاة على  إلىبرجوع اللجنة  –و 

في وجهات النظر في القرارات الصادرة من اللجنة الاستئنافية، ومن ديوان  االدائن والمدين، وكما هو واضح فإن هناك اختلاف  

الوعاء الزكوي؟ ومعلوم أن الفقهاء  إلىالوعاء الزكوي للمكلف أم لا تضاف  إلىاف المظالم حول بند القروض والديون، هل تض

عدم  إلىالوعاء الزكوي للمدين، وذهب آخرون  إلىإضافتها  إلىاختلفوا في زكاة الذمم الدائنة؛ فذهب بعضهم  اوحديث   اقديم  

 الوعاء الزكوي، إلىة العربية السعودية توجب إضافتها الوعاء الزكوي للمدين، ورأت هيئة كبار العلماء في المملك إلىإضافتها 

( وتاريخ 18497هــ، والفتوى رقم )30/10/1406( بتاريخ 2384/2من الفتاوى؛ منها الفتوى رقم ) اوأصدرت في ذلك عدد  

والفتوى رقم هــ، 15/4/1424( وتاريخ 22665هــ، والفتوى رقم )4/6/1420( وتاريخ 20977هــ؛ والفتوى رقم )18/11/1408

 هــ، 8/11/1426( وتاريخ 3077/2)

على قول آخر في سياق القرارات التي  وترى اللجنة أن اللجان الابتدائية والاستئنافية والمحاكم القضائية ليس لها أن ترجح قولا  

سائل الخلافية العملية تصدرها، ولا الأحكام الشرعية التي تنتهي إليها؛ لأن ولي الأمر هو وحده الذي له حق الترجيح في الم

 ."هيئة كبار العلماء"في وجهة الفتوى الشرعية في المملكة؛ وهي:  ممثلا  

ترى اللجنة ألا فرق بين القرض وبقية مصادر الأموال الأخرى لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول  –ز 

استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشأة، كما ترى اللجنة ألا للزكاة الشرعية سواء مولت عروض قنية، أو عروض تجارة، أو 

فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل عروض قنية أو عروض تجارة، وبين من يشتري البضاعة أو الخدمة بالأجل 

حال عليها الحول وهي في  اديون  الطويل؛ مما ترى معه اللجنة تكييف مبالغ أرصدة الموردين، والأرصدة الدائنة الأخرى باعتبارها 

 .ملكية الشركة، ولم تخرج عن ذمتها

ذكر بعض الفقهاء أن القسط الحال من الديون أو القروض التي على المقترض لا يخضع للزكاة؛ بمعنى أن زكاته على  –ح 

قصة، ومقصود الفقهاء من المقرض وليس على المقترض على اعتبار أن الدين يحل بأجله، وأن ملكية المقترض لهذا القسط نا
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ذلك القسط الذي يحل أجله في يوم وجوب الزكاة أو قبله، وليس خلال سنة من تاريخ إعداد الميزانية، كما هو الحال من الناحية 

 .المحاسبية

ما أما نصت في البند الخامس منها على:" هــ اتضح أنها30/10/1406( وتاريخ 2384/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ط 

تستفيده الشركة من النقود بقرض أو هبة أو إرث أو نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متى أكمله وجبت فيه الزكاة إذا كان 

.. وأما المقترض وهو .هــ على:"18/11/1408( وتاريخ 18497أو عروض تجارة أو من أي منهما"، كما نصت الفتوى رقم ) انقود  

ه الزكاة في ذلك الدين إلا إذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن آخذ المال لحاجته فلا تجب علي

ــ في إجابة السؤال ه15/4/1424( وتاريخ 22665ذمته، فإن الزكاة تجب عليه حينئذ لأن المال في حوزته"، ونصت الفتوى رقم )

 :ستثمارات أو غيرها لا يخلو من إحدى الحالات التاليةمن صناديق الا اما تأخذه الشركة من مال اقتراض  الثاني على:"

 .أن يحول الحول على كله أو بعضه قبل إنفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاة -* 

 .ن يستخدم كله أو بعضه في تمويل أصول ثابتة فلا زكاة فيما استخدم منه في ذلكأ -* 

ه الزكاة باعتبار ما آل إليه، والذي يعتبر من عروض التجارة فتجب في أن يستخدم في تمويل نشاط الشركة الجاري -* 

 .ى بتقييمه في نهاية الحول"كزوي

على خطاب معالي وزير المالية رقم  اهــ التي جاءت رد  8/11/1426( وتاريخ 3077/2الفتوى رقم ) إلىبرجوع اللجنة  –ي 

وأما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن اتضح أنها نصت على:" كاة الديون؛هــ حول كيفية ز7/10/1426( وتاريخ 185/955)

سبب احتساب الديون التي على الشركة ضمن الوعاء الزكوي؛ فالجواب عنها بأن أدلة وجوب الزكاة عامة تشمل جميع الأموال 

حد؛ لأن الدائن يزكي المال الزكوية، ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاة مرتين في مال وا

آخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال  الذي يملكه وهو في ذمة المدين، بينما المدين يزكي مالا  

 .الذي بيد الإنسان والمال الذي في ذمته"

ما في حكمها من الزكاة بل كما هو واضح فإن الفتاوى الأربع المشار إليها أعلاه لم تنص على إعفاء القروض و –ك 

أكدت على أن ما استخدم في تمويل الأصول الثابتة هو الذي لا يخضع للزكاة، أما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فإنه 

الوعاء الزكوي  إلىيعتبر من عروض التجارة، وتجب الزكاة فيه باعتبار ما آل إليه؛ ومعنى ذلك أن القروض وما في حكمها تضاف 

ثابتة أو متداولة ما دامت في ملكية المكلف التامة، أما الأقساط حالة الأجل يوم الوجوب أو قبله فإنها  سواء مولت أصولا  

 .(أو مماطلا   ا، معسر  ءيا أو غير ملتحسم من الوعاء الزكوي في ميزانية المدين، ويزكيها الدائن بحسب حال المدين )مليئ  

اللذين حال  –سبق؛ رأت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين إضافة بند الدائنين، وموردي الصيدلية والمستشفى  وبناء  على ما 

 .م2013الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىعلى التوالي  ( ريالا  366,297، )ت( ريالا1,424,410بمبلغ ) –عليهما الحول 
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 القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة الآتي 

 :: الناحية الشكليةأولًا 

هــ من الناحية الشكلية؛ وبالتالي 17/10/1435( وتاريخ 1140الهيئة بالقيد رقم ) إلىالمكلف الوارد  اعتراضقبول  

 .مناقشته من الناحية الموضوعية

 :ة: الناحية الموضوعياثانيً 

( 366,297، )ت( ريالا1,424,410بمبلغ ) –اللذين حال عليهما الحول  –إضافة بند الدائنين، وموردي الصيدلية والمستشفى  

 للحيثيات الواردة في القرار اوذلك وفق  .م2013الوعاء الزكوي للمكلف لعام  إلىعلى التوالي  ريالا  

 :على القرار عتراض: أحقية المكلف والهيئة في الااثالثً 

بناء  على ما تقضي به المادة الثالثة والعشرون من اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

هــ من أحقية كل من المكلف والهيئة في استئناف القرار الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين 1/6/1438( وتاريخ 2082)

 .من تاريخ استلامه ال ستين يوم  على هذا القرار خلا عتراضمن تاريخ استلام القرار؛ فإنه يحق لكلا الطرفين الا ايوم  

 وبالله التوفيق


